جريدة الديار تاريخ3/4/2006

القوة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن الدولي

 لا تعني أنها تدخل ضمن تراتبية النصوص القانونية

يواجه القانون في هذه الأيام، مشكلة واجهت المجتمعات في العصور السابقة، ودفعت بالقيم الفكرية والروحية السائدة في ذلك الزمن نحو الإنزواء فاسحةًً في المجال أمام ظهور تيارات فلسفية دعت إلى فصل الدين عن القانون والدولة. ولم يكن للدين أن يُصاب بما أصيب به لو لم يظهر، ما اصطلح على تسميتهم بفقهاء السلاطين الذين يحوِّرون القواعد الدينية خدمةً لأهداف السلطان.

واليوم وبعد حلول القانون محل الدين كمنظمٍ للمجتمع، تواجهنا ذات المشكلة، ألا وهي مشكلة فقهاء السلاطين" وهم بعض فقهاء وأساتذة القانون الذين يعملون على إلباس القواعد القانونية الثوب الذي يبغيه "السياسي" أو السلطان، دون اعتبارٍ لما يمكن أن يحدثه تفسيرهم أو شرحهم أو توصيتهم من مسخٍ للقاعدة أو تشويهٍ وتقزيمٍ لها خدمة لأهداف أخرى، هي بالتأكيد بعيدة عن هدف المحافظة على القيمة الحقيقية للقانون.

وبسبب المآسي التي يمكن أن يحدثها فقهاء السلاطين، كان سعي الفلاسفة نحو إعطاء القانون القدسية التي يستحق، لأنه في اللحظة التي ينهار بها القانون، ستنهار مبادئ المشروعية وستتقوض تبعاً لذلك أركان المجتمع. ومن هذا المنطلق كان الحرص على تأمين الغلبة لقواعد القانون، لا لشيء إلا لأن هناك رابط بين توفير النظام في الدولة وتحقيق الامن الاستقرار في ربوعها وبين وجود قواعد قانونية راسخة وثابتة، تلتزم بها وتنصاع لها السلطات العامة قبل الأفراد. 

ومن هذه الزواية كانت القاعدة هي : إذا وُجد نص القانون الصريح فلا اجتهاد ولا تفسير لأن المفسِّر ليس هو من يسن النصوص، بل عليه التقيد بالأحكام الواضحة والصريحة حتى لو كانت جائرة، لذا قيل القانون قاسٍ لكنه قانون. وأما الملاحظات والتفسيرات حتى ولو كانت وجيهة ومنطقية، فهي لا تجيز تجاوز النص تحت ستار تفسيره. وإنما قد تبرر تعديله وتشكل أسباباً موجبة لمثل هذا التعديل عند الاقتضاء.
هذه الحدود المرسومة، إنما هي الحد الفاصل ما بين المباح والمحظور في التعاطي مع نص القانون، ولا يمكن لأي فقيه في معرض تفسيره او تحليله لموقعية نصٍ قانوني أن يعمد إلى تحريفه أو الإنقلاب على مقاصد المشترع، من أجل تمرير أن واقعة ما هي ضمن مندرجات هذا النص.

وبموازاة محظورية التلاعب في تفسير النص القانوني، يقف المحظور الآخر المتمثل باعتماد ضوابط محددة عند البحث عن تراتبية النصوص القانونية وأيٍ منها يسمو على الآخر.

ما من شكٍ بأن حلَّ هذه المعضلة ليس بالأمر اليسير، فمشكلة تسلسل القواعد القانونية تواجهنا  في بعض الأحيان ضمن ذات النظام القانوني، فمثلاً أيهما يسمو على الآخر قرار صادر عن مجلس الوزراء أو مرسوم وزاري، قرار صادر عن وزير أو قرار صادر عن مجلس بلدي. ومن المؤكد أن لتراتبية النصوص القانونية أثر كبير على مبدأ المشروعية وأي نصٍ هو الأدنى ويكون ملزماً باحترام النص الأعلى. وكيف سيتعامل القضاء مع هذه النصوص ومتى يستبعد نص لمصلحة نصٍ آخر. 

عند نقل هذه الإشكالية إلى نطاق التفاضل أو المقارنة بين نصَّين أحدهما دولي والآخر داخلي، تُطرح ذات الإشكالية، ويكون البحث فيها أكثر صعوبة وتعقيداً، خاصةً إذا كان البحث عن التراتبية هي بين قرار صادر عن مجلس الأمن والقانون الداخلي، دستورياً كان أم عادياً، وسأحاول في هذه الكلمة الموجزة أن أعرض للإشكالية، تاركاً عرض آراء المدارس المختلفة حول هذه التراتبية إلى البحث المفصل الذي سينشر في العدد القادم من "مقالات في القانون العام".  

قبل أن أبدأ في عرض وجهة النظر التي أظنُّ بصوابيتها، أشير إلى مسلمة أساسية، وهي أن جميع الفقهاء في القانون الداخلي والدولي يقرُّون بأن قرارات مجلس الأمن تتمتع بقوة ملزمة. لكن الخلاف هو حول طبيعة هذا الإلزام وأثره على التشريعات الداخلية للدول. بمعنى  آخر هل تدخل قرارات مجلس الأمن ضمن تسلسل القواعد القانونية، وهل صحيح ما يقوله بعد الكتاب بأنها تقع في مرتبة تسمو على الدساتير والقوانين الداخلية للدول؟.

إن بعض الأمثلة المنتقاة قد تساعد في التوصل إلى الإجابة المفترضة عن هذا السؤال:

المثل الأول: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم60/7 تاريخ 21/11/2005 المسمى بـ "إحياء ذكرى محرقة اليهود" جاء في البند الثالث من هذا القرار بأن الجمعية العامة ترفض أي إنكار كلي أو جزئي لوقوع المحرقة كحدث تاريخي.

إن كثير من الدول لا تعترف بهذا الحدث، فهل ستكون ملزمة بالرضوخ لقرار الجمعية العامة والاعتراف بأمرٍ لا تمتلك القناعة الكافية حول حدوثه.

المثل الثاني: قرار مجلس الأمن رقم 1422 الذي صدر بالإجماع بتاريخ 12/7/2002 والقاضي بإعفاء الاميركيين لمدة عام، من محاكمتهم أمام أول محكمة جنائية دولية دائمة. وأعرب في البند الثاني منه عن اعتزامه تمديد الطلب بذات الشروط كل أول تموز من كل عام. وفرض هذا القرار على الدول إلتزاماً بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع أحكامه أو مع إلتزاماتها الدولية.

فهذا القرار يفرض صراحة على عاتق الدول موجباً بعدم مقاضاة الأميركيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، فعلى فرض قررت دولة العراق أو أفغانستان الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وأدرجت في قانون إجازة الإنضمام بنداً بلزم الحكومة بمقاضاة الجيش الأميركي عن الجرائم التي ارتكبها في أيٍ من هذين البلدين. 

فأي النصين يكون واجب التطبيق، قرار مجلس الأمن، أو قانون تفويض الحكومة بالإدعاء على الأميركين؟ طبعاً ستجيب المحكمة الجنائية الدولية يوماً ما على هذا السؤال، ولكن هل من المنطقي أن نمنع دولة عن استخدام حقها الطبيعي بالتقاضي بسبب قرار بالمنع صادر عن مجلس الأمن الدولي؟.

المثل الثالث: قرار  الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29/11/ 1947القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية. ثمَّ تبعه قرار مجلس الأمن رقم69 تاريخ4/3/1949 والمتعلق بقبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة، حيث جاء في هذا القرار بأن اسرائيل دولة محبة للسلام، وعازمة على تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها الميثاق.
يومها رفضت جميع الدول العربية هذين القرارين، وأصدرت قانون مقاطعة إسرائيل ورفضت الاعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة، فهل نعتبر أن الدول العربية خالفت قرارين ملزمين صادرين عن الأمم المتحدة، وهل أن قانون مقاطعة إسرائيل هو قانون لاغي، وأن لكل مواطن عربي حق الدخول إلى إسرائيل لأن قرار عدم الاعتراف بهذه الدولة وعدم إقامة علاقات دبلوماسية معها هو قرار غير شرعي، وبالتالي فإن القانون الذي يعاقب من دخل هذه الدولة هو قانون باطل وملغى لمخالفته قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يجوز تبعاً لذلك معاقبة من يدخل اسرائيل بحجة تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تسمو بزعم البعض على القوانين الداخلية؟.
المثل الرابع: قرار الجمعية العامة رقم 194 تاريخ 11 كانون الأول 1948 والذي نصَّ في البند11 منه أنه تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقتٍ ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم.. 
ثمَّ ألحق به قرار الجمعية العامة رقم394 تاريخ 14/12/1950 الذي ألزم الحكومات المعنية باتخاذ إجراءات كافية لضمان أن اللاجئين سيُعاد توطينهم أو سيعوضوا، وأنهم في هذا الوضع سيعاملون دون تمييز سواء قانوناً أو واقعياً،  وأعاد القرار رقم513 تاريخ 26/8/1952 المطالبة بتكامل السكان الفلسطينيين سواء بإعادة التوطين أو التعويض. 

استناداً إلى هذه القرارات الملزمة، نتساءل ماذا لو قرر فلسطينيو لبنان عدم العودة إلى ديارهم وقرروا الإستعاضة عن حق العودة بالحصول على التعويضات والبقاء في لبنان، فماذا سيكون موقف الحكومة اللبنانية التي ورد في دستورها أن لا توطين؟ وكيف سيتعاطون مع قرارات الأمم المتحدة التي تطالب بتحقيق التكامل وعدم التمييز في معاملة الفلسطينيين؟.
إن هذه الأمثلة البسيطة كافية من وجهة نظري، لتكوين القناعة حول طبيعة قوة الإلزام التي تتمتع بها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

فالإلتزام بهذه القرارات، يقف في درجة متوازية إن لم نقل أدنى من مرتبة الإلتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقواعد الواردة في فقه القانون الدولي. ومن غير المنطقي أن نرهق الدولة بالتزامات تفوق تلك التي يقررها نظام المعاهدات الدولية.

فالدولة التي تبرم معاهدة لها الحق بالتحفظ على بنودٍ واردة فيها، ويؤخذ هذا التحفظ بعين الاعتبار كمثل تحفظ لبنان على المادة16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وكذلك تستطيع بإرادتها المنفردة أن تتحلل من أي معاهدة دولية، أو تنسحب منها دون ان يكون للأطراف الآخرين الحق بإلزامها بالاستمرار في هذه المعاهدة، وهي بإرادتها وبما لها من سلطان مطلق، تتحمل التعويض المترتب عن تصرفها إذا كان تحللها غير مشروع، أو لا يترتب على هذا الانسحاب من معاهدة أي تعويض إذا كان مستنداً إلى أسس مشروعة، وفقاً لمبدأ "التحلل المشروع من الإلتزامات الدولية".

وإذا كان ما ذكرناه، مستقى من فقه القانون الدولي، الذي رغم محاولته إعلان سمو القانون الدولي على القانون الداخلي وفقاً للمبادئ الجديدة السارية في التعاون الدولي، ومع ذلك فإننا لم نستطع أن نتلمس لدى هؤلاء الفقهاء ما يشير إلى سمو قرارات مجلس الأمن على الدستور والقوانين الداخلية (وهو ما سنفنده في دراستنا المطولة التي ستنشر في وقتٍ قريب).

هذا على الصعيد الدولي، أما لدى فقهاء القانون الدستوري وقضاة المحاكم الوطنية، فقد وجدناهم أكثر تشدداً.

حيث نقرأ الحماسة الوطنية لدى الفقهاء الدستوريين، أمثال الدكتور سليم جريصاتي، في الدفاع عن القانون بما فيه الدستوري، بصفته التعبير الأمثل عن سيادة الأمة طالما كان متوافقاًَ وأحكام الدستور. ويقف القضاء مؤازراً هؤلاء الفقهاء عندما يرفض تطبيق أي معاهدة دولية إذا لم تكن منشورة في الجريدة الرسمية، ويعتبر أن القواعد الشكلية التي يقرُّها الدستور هي أولى بالحماية من أي التزامٍ دولي، وأن تقصير الحكومة في نشر معاهدة هو أمر يدخل في إطار العلاقات والمسؤوليات الدولية، وأما القانون فلا يجوز –بنظر القضاء- التضحية به من أجل التزام دولي. 

ويجد هؤلاء الفقهاء الدستوريين لهم سنداً متيناً في المجلس الدستوري الفرنسي، الذي أعاق انضمام فرنسا إلى كلٍ من المحكمة الجنائية الدولية (في العام 1999) وإلى الاتحاد الأوروبي (في العام 2004) قبل الحصول على إجازة دستورية صريحة، مما ينهي أي جدل حول سمو الدستور الوطني على كل معاهدة دولية.

فهذا هو واقع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي لا تدخل ضمن تراتبية النصوص القانونية إلا بعد المصادقة عليها ونشرها أصولاً، وقبل ذلك لا يقرُّ القضاء الداخلي بأي إمكانية للتمسك بتطبيقها، فكيف هو الحال بالنسبة لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن بابٍ أولى أنهما لا يدخلان إطلاقاً ضمن هذه التراتبية؟.

وتبعاً لما تقدَّم نرى بان ميدان تطبيق هذه القرارات الدولية هو ميدان مختلف عن ميدان التشريع الداخلي. وقوتها الإلزامية محصورة في العلاقة بين الدولة والمجتمع الدولي.

فإذا ما خالفت الدولة إلتزامها الناشئ عن هذه القرارات الدولية  فإنها تتحمل المسؤولية الدولية بإرادتها الحرة. دون أن نصف أن القانون أو الدستور المخالف لقرار مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه قانون باطل أو منعدم الوجود.

والحجة الإضافية لهذا الرأي هي في ما هو متعارف عليه في القانون الدولي والداخلي، أنه لا بد من وجود هيئة قضائية تكون مخولة بإعلان بطلان نص لمخالفته نصاً يعلوه في التسلسل القانوني. فمن هي الهيئة الدولية المخولة إعلان بطلان نص دستوري أو قانوني بسبب تعارضه مع قرار صادر عن الأمم المتحدة. وكدليلٍ آخر نقول أنه حتى في إطار الاتحاد الأوروبي، فإن المحاكم الأوروبية لم تعلن يوماً بطلان قانون أو نص تنظيمي صادر عن دولة عضو. 

وكذلك الأمر في القانون الداخلي، حيث لا يراقب القضاء الوطني، وهو المجلس الدستوري في لبنان، مدى تطابق القوانين الدستورية والعادية مع قرارات مجلس الأمن، وقد تنبه واضعو عريضة الطعن بالقانون رقم585/2005 المتعلق بالتمديد لرئيس الجمهورية إلى مسألة عدم جواز الإدلاء بمخالفة قانون التمديد لقرار مجلس الأمن رقم1559، لذلك لم يذكر هذا الدفع في عريضة طعن الإبطال غير المرفوعة واقعاً إلى المجلس الدستوري.

وهنا نختم بالقول أن إلزامية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، هو إلزام في نطاق التعامل فيما بين الدول، فهي بإرادتها المنفردة تقرر إما الإلتزام بهذه القرارات وإما ترفض تطبيقها، وإذا رفضت دولة ما هذا التطبيق، فإنها تتحمل المسؤولية الدولية، وهي مسؤولية تتحقق بموجب قرار آخر من مجلس الأمن الدولي قد يجد دولاً تساعد على تنفيذه أو لا يجد من يؤازر هذا التنفيذ عندما تمتنع هذه الدول على مؤازرة مجلس الأمن الدولي. وهذا ما يجعل من قوة الإلزام رهناً إما بأخلاقيات الدول الأعضاء وإرادتها بالإلتزام بمضمونه، وإما بمصالح هذه الدول التي تقدِّر فيما إذا كان ينسجم ومصالحها، لجؤها إلى القوة أو غيرها من وسائل الإكراه لتنفيذ قرار صادر عن مجلس الأمن بمعاقبة دولة ممتنعة عن التنفيذ، فإذا رأت هذه الدولة أنها ستتضرر، فإنها تمتنع عن التنفيذ بدون أن يكون لمجلس الأمن الدولي حيلة إزاء ذلك، كمثال على ذلك: امتناع إيطاليا عن المشاركة في فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا لأنها المستثمر الوحيد لحقول النفط الليبية، وامتناع دول العالم عن إلزام اسرائيل باحترام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لأسباب غير خافية.... . وبعد كل ذلك كيف نتحدث عن سمو قرارات الأمم المتحدة على الدساتير الوطنية، وهي قرارات تتوقف قوتها التنفيذية على إرادة دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، ومرهونة أيضاً بمدى توافق أو تعارض مصالحها مع هذا التنفيذ؟؟ .
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